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)368-2020-VR( :القرار رقم

)9819-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - تقييم ضريبي - إعادة التقييم - غرامات - غرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ 
- غرامة التأخير في سداد الضريبة.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن إعـادة تقييـم إقـراره 
الضريبـي للربـع الأول مـن عـام 2018م، ومـا ترتـب عليـه مـن فـرض ضريبـة قيمـة مضافـة 
عليـه، وغرامـة للخطـأ فـي هـذا الإقـرار، وغرامة للتأخير عن السـداد - أجابت الهيئة بإعادة 
تقييم الفترة الضريبية من قِبَل الهيئة، تم إخضاع إيرادات لم يفصح عنها بناءً على نقاط 
بيـع المدعيـة الـواردة إلـى الهيئـة مـن مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي، وأمـا مـا يخص 
استبعاد الهيئة لمبلغ من بند المشتريات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية، 
فـكان ذلـك نتيجـة لعـدم تقديم المدعية المسـتندات التي تثبـت أحقيتها بالخصم - دلت 
النصـوص النظاميـة علـى أن للهيئـة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن 
ب  ا خاطئًا ترتَّ مـت إلى الهيئة إقـرارًا ضريبيًّ الإقـرار الضريبـي المقـدم منهـا - كل مدعيـة قدَّ
عليـه خطـأ فـي احتسـاب الضريبـة أقل من المسـتحق يجـب معاقبتها بغرامـة تقديم إقرار 
ضريبـي خاطـئ المقـررة نظامًـا - عـدم سـداد المدعيـة الضريبـة المسـتحقة فـي موعدهـا 
نتيجة الإقرار الضريبة الخاطئ يوجب معاقبتها بغرامة التأخير في السداد المقررة نظامًا 
- ثبت للدائرة أن البيانات الواردة من مؤسسة النقد العربي السعودي توضح أن المدعية 
لـم تفصـح فـي إقرارهـا الضريبـي عـن بعـض التوريـدات، وأدرجـت فـي إقرارهـا الضريبـي 
مشتريات كمشتريات خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية مع تخلفها عن 
استيفاء متطلبين نظاميين متعلقين بذلك؛ الأول: عدم اشتمال الفاتورة الضريبية على 
تاريـخ إصدارهـا واسـم وعنـوان كلٍّ مـن المـورد والعميـل، والآخـر: عـدم تقديـم المدعيـة 
المعلومـات والوثائـق التـي طلبتهـا المدعـى عليهـا للتحقـق مـن صحـة إجـراء المدعيـة 
بتطبيـق ضريبـة القيمـة المضافـة بنسـبة الصفـر علـى التوريـدات. مـؤدى ذلـك: رفـض 
ـا وواجـب النفاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان  الاعتـراض - اعتبـار القـرار نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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المستند:

المادة )2(، )1/42(، من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسـوم  	-
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

لنظـام ضريبـة  التنفيذيـة  اللائحـة  )5/53( مـن   ،)2/59(  ،)2/62(  ،)1/62( المـادة  	-
القيمة المضافة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل 

رقم )3839( بتاريخ 1439/12/14هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الخميس بتاريخ 1442/03/05هـ الموافـق 2020/10/22م، اجتمعت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( مالـك مؤسسـة )...(، ضـد الهيئـة العامة 
للـزكاة والدخـل، وبإيداعهـا لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة برقـم الدعـوى -9819)

(V-2019 وتاريخ 2019/09/09م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن المدعي )...( بصفته مالكًا لمؤسسـة )...(، بموجب 
م بلائحة دعوى، تضمنت اعتراضه على قرار المدعى عليها  السجل التجاري رقم )...(، تقدَّ
ـب عليـه مـن فـرض  بإعـادة تقييـم إقـراره الضريبـي للربـع الأول مـن عـام 2018م، ومـا ترتَّ

ضريبة قيمة مضافة عليه، وغرامة للخطأ في هذا الإقرار، وغرامة للتأخير في السداد.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »ما يخص اعتراض 
المدعـي المرفـوع للهيئـة برقـم )90000009874( والـذي يخـص الفتـرة الضريبيـة عن فترة 
م المدعي إقراره عن الفترة الضريبية المتعلقة بالربع الأول  الربع الأول لعام 2018م، قدَّ
لعام 2018م، حيث أدرج في بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية 
مبلغًا وقدره )400,000( ريال، وبإعادة تقييم الفترة الضريبية من قِبَل الهيئة، تم إخضاع 
إيـرادات لـم يفصـح عنهـا المدعـي بنـاءً علـى نقـاط البيع الـواردة إلى الهيئة من مؤسسـة 
النقـد العربـي السـعودي؛ حيـث بلـغ إجمالـي قيمـة بنـد المبيعـات الأساسـية الخاضعـة 
للضريبـة بالنسـبة الأساسـية بعـد تعديـل الهيئـة )1107160( ريـالً، وذلـك اسـتنادًا علـى 
المـادة )14( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافة التـي نصت على أنه: 
»دون الإخالل بالمـادة الثانيـة مـن النظـام، ولأغـراض تطبيـق الاتفاقيـة والنظـام فـي 
المملكة، تفرض الضريبة على كافة توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص 
خاضع للضريبة في المملكة...«. وما يخص استبعاد الهيئة لمبلغ )300,000( ريال من بند 
المشتريات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية، فكان ذلك نتيجة لعدم تقديم 
ا مرساًل من  المدعـي المسـتندات التـي تثبـت أحقيتـه بالخصم، ونرفق لكم بريدًا إلكترونيًّ
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م تـم فـرض  قِبَـل المدعـي يفيـد فيـه بعـدم حيازتـه لتلـك المسـتندات، بنـاءً علـى مـا تقـدَّ
غرامـة الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار، وذلـك اسـتنادًا علـى الفقـرة )1( مـن المـادة )42( مـن 
م إلى الهيئة  نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، والتي نصـت على أنه: »يُعاقب كل مَن قدَّ
م أي مسـتند إلـى  ـا خاطئًـا، أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه، أو قـدَّ إقـرارًا ضريبيًّ
الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل 
من المستحق، بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة«. 
ونظـرًا لوجـود اختالف فـي قيمـة الضريبـة المسـتحقة والتـي لـم تُسـدد فـي الميعـاد 
النظامـي، تـم فـرض غرامـة تأخيـر فـي السـداد عن الأشـهر اللاحقـة للفتـرة الضريبية محل 
الاعتراض، كما تم توضيحه آنفًا؛ وذلك وفقًا لأحكام المادة الثالثة والأربعين من نظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة التـي نصـت علـى أنـه: »يُعاقـب كل مَـن لـم يسـدد الضريبـة 
دهـا اللائحـة بغرامة تعادل )5%( من قيمـة الضريبة غير  المسـتحقة خالل المـدة التـي تحدِّ
المسـددة، عـن كل شـهر أو جـزء منـه لـم تُسـدد عنـه الضريبـة«. بنـاءً علـى مـا سـبق، فإن 

الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/10/22م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصال 
المرئـي )عـن بُعـد(، للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...(، مالـك مؤسسـة )...(، سـجل 
تجـاري رقـم )...(، ضـد الهيئـة العامة للزكاة والدخـل، وبالمناداة على طرفَي الدعوى، لم 
يحضر المدعي ولا مَن يمثله مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسة عبر البريد الإلكتروني 
المقيـد فـي الدعـوى، وحضـر )...(، هويـة وطنيـة رقـم )...(، ممثاًل للهيئـة العامـة للـزكاة 
والدخـل بموجـب التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامة للـزكاة والدخل برقـم )...(، وطلب 
المدعي في لائحة الدعوى إلغاء قرار الهيئة المتضمن فرض ضريبة قيمة مضافة بمبلغ 
)120,823.40( ريالً، عن الربع الأول لعام 2018م؛ وذلك استنادًا للأسباب الواردة تفصيلً 
في لائحة الدعوى، وبسؤال ممثل الهيئة عن جوابه على لائحة دعوى المدعي، تمسك 
مة من  بصحـة قـرار الهيئـة اسـتنادًا إلـى الأسـباب الـواردة تفصياًل في مذكـرة الـرد المقدَّ
الهيئـة. وحيـث لـم يحضـر المدعـي هـذه الجلسـة مـع ثبـوت تبليغـه بموعدهـا عبـر البريـد 
الإلكترونـي المقيـد بملـف الدعـوى، وحيث إن الدعـوى مهيأة للفصل فيها، فقد أصدرت 

الدائرة قرارها على النحو الوارد في منطوق القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
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ب فـرض ضريبة قيمة  للـزكاة والدخـل بإعـادة تقييـم إقـراره الضريبـي وتعديلهـا له، مما رتَّ
مضافة عليه، وغرامة للخطأ في هذا الإقرار، وغرامة للتأخير عن السداد للربع الأول لعام 
2018م، بإجمالـي مبلـغ وقـدره )120,823.40( ريـالً؛ وذلـك اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يُعد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروط 
بالاعتـراض عليـه خالل )30( يومًـا مـن تاريـخ إخطـاره بقـرار المدعـى عليهـا طبقًـا للمـادة 
التاسعة والأربعين من النظام، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعي تبلغ 
م بهذه الدعوى للاعتراض عليه بتاريخ 2019/09/09م،  بالقرار بتاريخ 2019/09/02م وتقدَّ

فتكون الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية مما يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائرة لأوراق الدعوى وإجابـة طرفَيْها، تبين للدائرة 
قيـام المدعـى عليهـا بتعديـل بنود الإقرار الضريبي للمدعي بإدراج مبلغ وقدره )707160( 
ريـالً علـى بنـد المبيعـات المحليـة الخاضعـة للضريبة بالنسـبة الأساسـية، واسـتبعاد مبلغ 
وقدره )300,000( ريال من بند المشتريات المحلية الخاضعة للضريبة الأساسية، وإصدار 
قرارها بفرض ضريبة قيمة مضافة على المدعي، وغرامة للخطأ في هذا الإقرار، وغرامة 
أخـرى للتأخيـر فـي سـداد هذه الضريبة المسـتحقة. ولما كانت المـادة )الثانية( من نظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة تنـص علـى أنـه: »تفـرض الضريبـة علـى اسـتيراد وتوريـد السـلع 
والخدمـات، وفقًـا للأحـكام المنصـوص عليهـا في النظـام والاتفاقيـة«، والفقرة )1( من 
المادة الثانية والستين من اللائحة التنفيذية للنظام تنص على أنه: »يجب على الشخص 
م إقراره الضريبي إلى الهيئـة...«، والفقرة )2(  الخاضـع للضريبـة أو مَـن ينـوب عنـه أن يقـدِّ
من ذات المادة المتضمنة بيانًا بالمعلومات الواجب الإفصاح عنها في الإقرار الضريبي؛ 
حيـث تنـص علـى أنـه:... الإفصـاح عـن الآتي: )أ( القيمـة الإجمالية لجميع توريدات السـلع 
والخدمات الخاضعة للنسـبة الأساسـية ولنسـبة الصفر... والفقرة )1( من المادة الثانية 
ا  م إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ والأربعين من النظام التي تنص على أنه: »يُعاقب كل مَن قدَّ
م أي مسـتند إلـى الهيئـة يخص  خاطئًـا، أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه، أو قـدَّ
الضريبـة المسـتحقة عليـه، ونتـج عـن ذلـك خطـأ فـي احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن 
المسـتحق، بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسـبة والمسـتحقة«، 
والفقـرة )2( مـن المـادة التاسـعة والخمسـين مـن اللائحـة التنفيذيـة للنظـام التـي تنـص 
علـى أنـه: يجـب أن يتـم سـداد الضريبـة مـن قِبَـل الشـخص الخاضـع للتقييـم الـذي تصـدره 
الهيئة، قبل حلول التاريخ المحدد في إشعار التقييم، وحيث إن البيانات الواردة للمدعى 
ح أن  عليها من مؤسسـة النقد العربي السـعودي -وفقًا للصلاحيات الممنوحة لها- توضِّ
المدعي لم يفصح في إقراره الضريبي عن توريدات بمبلغ وقدره )707,160( ريالً، وأدرج 
فـي إقـراره الضريبـي مشـتريات بمبلغ وقـدره )300,000( ريال كمشـتريات خاضعة لضريبة 
ين متعلقَين  فه عن استيفاء متطلبَيْن نظاميَّ القيمة المضافة بالنسبة الأساسية مع تخلُّ
بذلـك، الأول: عـدم اشـتمال الفاتـورة الضريبيـة )فاتورة )...(( على تاريخ إصدارها، واسـم 
وعنوان كلٍّ من المورد والعميل؛ المعلومات المحددة وفقًا للفقرة الفرعية )أ( والفقرة 
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الفرعية )هـ( من الفقرة )5( من المادة الثالثة والخمسين من اللائحة التنفيذية للنظام. 
والآخـر: عـدم تقديـم المدعـي المعلومـات والوثائـق التي طلبتها المدعـى عليها للتحقق 
مـن صحـة إجـراء المدعـي بتطبيـق ضريبة القيمة المضافة بنسـبة الصفـر على التوريدات، 
وذلـك وفقًـا لمـا تضمنتـه الرسـائل الإلكترونية المتعلقة المرسـلة مـن المدعي للمدعى 
عليها والمودعة بملف الدعوى، فإن الدائرة تخلص إلى صحة قرار المدعى عليها بتعديل 
الإقرار الضريبي للمدعي، وما اقتضاه ذلك من إيقاع غرامة عليه للخطأ في هذا الإقرار، 
وغرامة أخرى لتأخيره في سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه بناءً على إعادة 

تقييم هذا الإقرار. وبناءً على هذه الأسباب، وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع:

القرار:

أولً: قبول الدعوى من الناحية الشكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع: رفض دعوى المدعي )...( مالك مؤسسة )...(، سجل تجاري رقم 
)...(، بإلغاء قرار الهيئة بفرض ضريبة قيمة مضافة للربع الأول من عام 2018م، وغرامة 
وقـدره  إجمالـي  بمبلـغ  السـداد،  فـي  للتأخيـر  وغرامـة  الضريبـي،  الإقـرار  فـي  للخطـأ 

)120,823.40( ريالً.

ا بحق المدعى عليها، وحددت  ا بحق المدعي، وحضوريًّ ا اعتباريًّ ثالثًا: صدر هذا القرار حضوريًّ
الدائرة يوم الأحد الموافق 2020/11/22م موعدًا لتسليم نسخة القرار. ولأي من طرفَي 
الدعوى طلب إسـتئناف القرار خلال )30( يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لإسـتلام 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة. القرار. ويُعد القرار نهائيًّ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


